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 مقدمة

لمعرفیة ا حقولال ضمن، یعتبر القانون الدستوري القانوني المجالفي تكوینات ال اھم من كونھ الى بالإضافة
مواطن القانون أو مجرد الأو رجل  طالباللدارس الإلمام بمكوناتھ العامة لذات الراھنیة الدقیقة، حیث یمكن 

عادي من وضع تساؤلات نقدیة حول الواقع القانوني، لكن المرتبط أساسا بعلاقات السلطة ووظائف أجھزة ال
ط ، لا تقتصر فقوالدولةالدولة داخل المجتمع، حیث أن اھتمامات الفرد، وبعد ذلك المواطن في مواجھة السلطة 

ل التأقلم مع السیاق الاجتماعي على الرغبة في الحد من سلطة أو جبروت الحاكم، بل تتعلق أیضا بمسلس
والسیاسي الذي یعتبر في درجة عالیة من التعقید، نظرا لكونھ یخضع لتغیرات سریعة ومتواترة سواء على 
المستوى الداخلي للمجتمع (الإصلاحات السیاسیة، تطور المستویات الأخلاقیة، والممارسات السیاسیة المرتبطة 

وغیره ....)، أو على محیطھ الخارجي (ضغوطات النظام الدولي الجدید،  بھا، التطور الاجتماعي والاقتصادي
 ، ...) على سبیل المثال.الإرھابالعولمة، الحرب على 

 تعریف القانون الدستوري: 

تشكل محاولة تعریف "القانون الدستوري" موضوعا لسجال فقھي لا زال یطرح بنفس الحدة إلى الآن، ففي     
ن، جعل التطور المطرد والسریع ھذه المادة عصیة على أي تعریف مادي دقیق ومتفق نظر بعض فقھاء القانو

بشأنھ. لكن ھذه الصعوبة لم تمنع آخرین من اقتراح تعریفات لمفھوم القانون الدستوري، إنھ "تقنیة لممارسة 
ي أیضا، "في منظور منطقي وبیداغوج . ویضیف الكاتب:)Marcel Prelot( بریلوالسلطة" في نظر مارسیل 

یمكن تعریف القانون الدستوري بكونھ: العلم التعلق بالمعاییر القانونیة التي بناء علیھا تتركز السلطة السیاسیة، 
 1وتتم ممارستھا، وكذا تداولھا وانتقالھا"

، القانون الدستوري ھو "مجموعة القواعد )Jacques Cadard( كادار جاك یقترحھوفي منظور عام     
ومن  ."لشعوبواالحكومات  للدولة:القانونیة التي تشكل تركیبة وآلیات واختصاصات السلطات والھیئات العلیا 

 :ویضیفیسلط الكاتب الضوء على موضوع مادة القانون الدستوري،  أجل تحدید المعنى العمیق لھذا التعریف،
یس أم حكومة أم رئ تتشریعیة كان (سلطةمین السلطة العلیا للقانون على الحاكمین ھذه القواعد إلى تأ تھدف

بالتالي شریعیة، وت، وكذلك على غالبیة الشعب الذي یصوت من أجل تكریس السلطة القضائیة)دولة أو سلطة 
 .2حریة المحكومین بناء على سلطة القانون

  الدستوري:موضوع القانون 

 (François) غیزویعتبر القانون الدستوري من الحقول العلمیة الحدیثة العھد نسبیا، فقد نصب فرانسوا     
(Guizot)   ومنذ ھذا التاریخ ولمدة طویلة .1834كرسي القانون الدستوري بكلیة الحقوق بباریس سنة ،
ویعتمد  .عبارة "القانون الدستوري" لتغطي الحقل المعرفي المتعلق بالدراسة القانونیة لنص الدستور اعتمدت

المصدر الأسمى والأوحد للقواعد  بكونھطبیعة خاصة،  يالنص الدستوري ذ اعتبارتدریس ھذه المادة على 
یر مجموعة المعای ھومعناه  نحددالمنظمة للمجتمع بناء على منظور قانوني بحت، فالنص الدستوري كما سوف 

وكذا القواعد الأساسیة المتعلقة بضبط السلطات وتداولھا في  ،للدولةوالمبادئ الأساسیة للمنظومة القانونیة 
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قاعدة ، وھو یعتبر الالاجتماعينموذج لدفتر تحمل قانوني، یتمحور حول مفھوم العقد فالدستور ھو " .المجتمع
، وكذا ماعیةوالاجت الاقتصادیةة للھیئات العلیا للدولة، وذلك بمعزل عن الظواھر الوحیدة المنظمة للحیاة السیاسی

یات مقتض مع یتلاءمواعن الممارسات الحقیقیة لفاعلین یتحركون خارج نطاق الحقل المعرفي لھذه المادة كلما لم 
 ".النص الأسمى الذي ھو الدستور

  لآلیاتاستورانیة كما تم التطرق إلیھ لا یمكن أن یستوعب ومن ھذا المنطلق فالمنظور التقلیدي لمفھوم الد    
والظواھر التي تأسس لممارسة السلطة، فلا یمكن على سبیل المثال فھم العلاقة الحقیقیة بین الرئیس والكونغرس 

 تصاصاتاخفي الولایات المتحدة الأمریكیة بناء على قراءة سطحیة لنص الدستور، حیث الفصل البین بین 
بحقیقة ھذا الفصل في النظام الرئاسي الأمریكي، وھذه الملاحظة تنطبق أیضا على  الانطباعین یعطي السلطت

 مغربياللتي لا یتناولھا النص الدستوري (دور الأحزاب السیاسیة كمؤسسة ضبط داخل النظام السیاسي، وا
وبصفة خاصة، دور العرف الدستوري كعنصر مكمل للدستور ویھدف ، مثلا) إلا بطریقة سطحیة 1996لسنة 

والسیاسیة وكذا الثقافیة لسیاق معین، حیث الأھمیة التي تكتسیھا بعض  الاجتماعیةإلى مطابقتھ والخصوصیات 
 .مثلاالمغربي  1996من دستور  19المقتضیات بالنسبة لأخرى عن نفس الوثیقة الدستوریة عن شاكلة الفصل 

 یتافزیقيالمأو  الخالصنا یبرز الطابع الحقیقي لأزمة القانون الدستوري التقلیدي ذي الطابع المعیاري وھ    
وینادي  التصورالأخیر یرفض ھذه ، فھذا )Maurice Duverger( لموریس دو فیرجیھحسب العبارة الشھیرة 

یات وقائع، تتناول البنطقیة للمقاربة عقلانیة ومن وباعتماد مسبق عن الدولة وعن السلطة مثلبتجاوز أي ت
یجب أن تكون حسب التصور  كانیجب أن تكون، أو كما كما التي یعتمدھا الحكام كما ھي ولیس  والآلیات

 الأیدیولوجیا.المسبق الذي تفرضھ السلطة أو 

نبني بالضرورة على الدعم الذي یوفره لھ علم السیاسة، یومن ھذا المنطلق فتجدید مقومات القانون الدستوري     
 ھیاقسفي  لكن ،الدستوريالبعد المعیاري الذي ھو من صمیم القانون  أیضاحیث أن ھذا الحقل المعرفي یضم 

والسیاسي الحقیقي، فالظواھر السیاسیة والمرتبطة بممارسة السلطة یتم تناولھا أولا حسب سیاقھا  الاجتماعي
وبعبارة أخرى، علم السیاسة یضع ضمن موضوعھ لیس فقط  .وغیرهالجغرافي والثقافي والدیني التاریخي و

 الاجتماعي سیاقالتصرف الحاكمین بل وبالخصوص دور المحكومین لكي یجعل القانون الدستوري ینفتح على 
یة التي لھا صلاحیة لأغلبفعلى سبیل المثال، یتناول علم السیاسة الطریقة التي تفرز بھا ا .والاقتصاديوالسیاسي 

وضع القواعد القانونیة، بینما لا تتناول القواعد المعیاریة الدستوریة ھذه الأغلبیة إلا كتعبیر عن الإرادة العامة، 
 الأقلیة.وھي بالضرورة على صواب ولا یمكن وضع مقرراتھا موضع الشك من طرف 

  أساسیة:ونات ومن ھنا نستنتج أن القانون الدستوري یتضمن ثلاث مك    

السلطة وتداولھا على قمة  المنظمة لمناولةیھدف إلى دراسة القواعد الدستوریة، وعموما یتعلق الأمر فھو  أولا:
وكذا القواعد التي تحدد أدوار ووظائف المؤسسات الدستوریة، وكذا تلك التي تنظم الآلیات التي  ،الدولةھرم 

 المعیاري.القانون الدستوري ب المرتبط الشق وھذا. السیاسیةات بین مكونات المنظومة تضبط العلاق

 تحلیلو السیاسیة) (المؤسساتیتعلق موضوع القانون الدستوري بتحدید مكونات المنظومة السیاسیة  ثانیا:
التي تحددھا، وتوصیف الأسس الدستوریة للمؤسسات الإداریة  والاقتصادیةالقانونیة والسیاسیة  التمفصلات
 .المؤسساتيوھو القانون الدستوري  .والقضائیة
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ومن جھة أخرى، ھناك جانب لا یقل أھمیة عن سابقیھ، لكن یبقى نوعیا أقل كثافة وفي جل المنظومات  ثالثا:
الدستوریة على صعید الدول الصاعدة، ویتعلق الأمر بدراسة وتحدید الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد في 

 المادي.ي وھو القانون الدستورالمجتمع، 

  :الدستوريالقضائي  الاجتھاد دور تنامي: الدستوريلقانون لالتحول العمیق 

یتجلى التطور الكبیر الذي عرفھ القانون الدستوري في وضع آلیات ضبط تتعلق بفرض الطابع الإجباري     
للوثیقة الدستوریة، فالمحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة والمجلس الدستوري في فرنسا على سبیل المثال، 

الفقرة الثانیة من الدستور  62یث.... الفصل ......ھذه الوظیفة وقرارات ھذه الھیئات غیر قابلة للطعن، ح
 .2011المغربي 

 ھماموبناء على ھذا المتغیر، فقد تحول القانون الدستوري من قانون معیاري إلى حقل معرفي یتضمن جزءا     
القضائي، حیث أن القراءة النصیة لمقتضیات الدستور أصبحت متجاوزة،  الاجتھادمن المقتضیات المترتبة عن 

 .ومبادئ جدیدة ذات طبیعة دستوریة مقررات الدستوري منالقاضي  اجتھادإلیھ  یفضي ما اعتمادولا بد من 
ائي القض الاجتھادالمقتضیات ذات الطبیعة الدستوریة المترتبة عن  ھذه أنوقد نتج عن ھذا المنھج الجدید 

سا على وجھ القضائي، في فرن الاجتھادیسمى بالكتلة الدستورانیة، التي شكلھا تدریجیا  فیماأصبحت متضمنة 
الخصوص، والتي بالإضافة إلى نص الدستور تتضمن مجموعة نصوص ومقتضیات تعتبر بنفس الطبیعة 

 التنفیذیة.الإلزامیة بالنسبة للمشرع وكذا للسلطة 

 ثم تورالدسالمعاییر ( بین التراتب لمفھومالطبیعة م التراتبیة المعیاریة، أي ومن جھة أخرى أصبح مفھو    
بحمایة الحقوق والحریات الفردیة ضد  الاھتمامأحد أسس دولة القانون في خضم تطور  اللوائح) ثم التشریع

مفھوم  تنفي التي، و)Etat de droit( الحق دولة بمفھوم المتعلقةبذلك العقیدة الألمانیة  سادتتعسف السلطة، ف
إذا كانت الدولة لا تخضع للقانون، إلا متى شاءت وفي حدود ما شاءت فإن " بمقتضیات القانون الذاتي التقید

نظرا للتطور السریع لمسلسل خضوع السلطة السیاسیة والفعل السیاسي "، الدولة في الواقع لا تخضع للقانون
أضحت السیاسة تحت " )Louis Favoreu( فافورو ویسللسلطة القانون، وحسب العبارة الشھیرة للعمید 

 طائلة القانون"

 

ثلاث، مقتبسة بتصرف من مؤلف الأستاذ أحمد مفید، مشكورا وبعد  وسنحاول بسط ھذه الدروس عبر محاور
 : 2015، الطبعة الثانیة، "النظریة العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة"موافقتھ، 

  بین السلط أولا، مبدأ الفصل -
 ثانیا، الدولة  -
 ثالثا، الدستور -
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 الفصل الأول
	ن السلطمبدأ الفصل بی

 
یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من بین أھم المبادئ التي تقوم علیھا الأنظمة السیاسیة الغربیة، بل إن بعض  

 الفقھاء یستعملونھ كمعیار للتمیز بینھا وبین ما یسمونھ الأنظمة الدكتاتوریة القائمة على تركیز السلط.
قراطي، حیث یستھدف التوفیق بین سلطة فمبدأ الفصل بین السلطات یعد من أھم أسس ممارسة الحكم الدیم

الحاكمین وحریة المحكومین من جھة، كما یستھدف توزیع ممارسة السلطة التي ینبغي ألا تكون مركزة في 
 ید شخص واحد أو جھة واحدة.

م وتجعلھ من أھ تعطیھ مضمونھ لال مجموعة من الخصائص والمقوماتویتحدد مبدأ الفصل بین السلط من خ
 .إلیھ من انتقادات ي تقوم علیھا الدولة القانونیة، على الرغم مما وجھالمبادئ الت

كما تتعدد صور تطبیق وممارسة مبدأ الفصل بین السلط، التي تتجلي بشكل واضح من خلال دراسة خصائص 
 .ذهفي طریقة تنفی وممیزات عدة أنواع من الأنظمة السیاسیة التي تأخذ بھذا المبدأ، على الرغم من اختلافھا

 المبحث الأول: مضمون مبدأ الفصل بین السلطات وتقدیره
 ،ھمیة أن نعرف بمضمون ھذا المبدأقبل دراسة وتحلیل صور ممارسة مبدأ الفصل بین السلط، نرى من الأ

 دات التي وجھت لھ.أھم مزایاه ومبررات الأخذ بھ، إضافة إلى أھم الانتقا وباستعراض
 بین السلطالمطلب الأول: مضمون مبدأ الفصل 

 ایجد مبدأ فصل السلطات أساسھ في الفلسفة السیاسیة التي ظھرت في القرنین السابع والثامن عشر، وخصوص
، وفي التطبیق 1690بحث في الحكومة المدنیة" الصادر سنة في كتاب الفیلسوف الانكلیزي "جون لوك" "

عیة طة المقیدة، وكان یعتبر السلطة التشریالعملي لذلك النظام في بریطانیا. "فجون لوك" كان من أنصاء السل
 أما باقي السلط فتعد تابعة لھا. ،ھي السلطة العلیا في الدولة

على نظریة جون لوك ھو أنھ لم یتحدث عن القضاء كسلطة مستقلة عن السلطتین التشریعیة  یآخذغیر أن ما 
یو وبمؤلفھ رنسي مونتسكلفیلسوف الفوالتنفیذیة. وھذا ما جعل مبدأ الفصل بین السلط یرتبط اساسا باسم ا

في بلورة ھذا  18روح القوانین" وذلك على الرغم من مساھمة عدة فلاسفة سیاسیین في مطلع القرن الشھیر "
 المبدأ.

د بمبدأ فصل السلط في مفھوم مونتسكیو، عدم تركیز وظائف الدولة في ید شخص واحد أو جھة واحدة، صویق
 عددة.وإنما توزیعھا على ھیئات مت

فمبدأ الفصل بین السلطات یقضي بضرورة توزیع السلطة في الدولة على ھیئات مختلفة، بحیث تتولي السلطة 
القوانین، في حین  ة تنفیذ، وتباشر السلطة التنفیذیة وظیفالتشریعیة كل ما لھ علاقة بالتشریع ووضع القوانین

 على كل المنازعات المعروضة علیھا. تتولي السلطة القضائیة أمور القضاء وذلك بتطبیق القانون
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ولكن على الرغم من ھذا التوزیع للسلط على جھات متعددة، فإن ذلك لا یعني انفصال واستقلال كل سلطة 
بشكل تام ونھائي عن السلط الأخرى، وإنما یفترض ضرورة وجود تعاون متبادل، خاصة بین السلطتین 

 فیجب أن تبقي مستقلة تحقیقا لمبدأ العدالة. التشریعیة والتنفیذیة، أما السلطة القضائیة
 3یقول مونتسكیو" إذا اجتمعت في ید شخصیة أو ھیئة واحدة السلطات التشریعیة والتنفیذیة انعدمت الحریة"و

وذلك راجع لكون كل فرد بیده سلطة ینزع بطبیعتھ إلى إساءة استعمالھا، ولكي تحول بینھ وبین ذلك لا بد من 
 درء الاستبداد والطغیان.لك السلطة وبالتالي تقسیم أو توزیع ت

، وفي ھذا یقول مونتسكیو بأن اختصاصاتھا توقف السلطة الأخرى عند حدود نولذلك فكل سلطة یجب أ
 "السلطة توقف السلطة".

وخلاصة القول أن مبدأ الفصل بین السلط، یرتكز على أساس توزیع السلطات في الدولة، مما ینتج عنھ تواجد 
ثلاث سلط، تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة. ولكن ھذا الفصل لا یعني استقلال كل سلطة عن الأخرى، وإنما 

فیذیة، وفي تین التشریعیة والتنیفترض ضرورة وجود تعاون ورقابة متبادلة بین ھذه السلط وخاصة بین السلط
 وإساءة استعمال السلطة. الاستبداد والطغیانھذا أكبر ضمانة لإقامة نظام قوامھ الحریة، ودرء 

 المطلب الثاني: تقدیر مبدأ الفصل بین السلط
في  مبالرجوع إلى التطبیقات العملیة لمبدأ الفصل بین السلط، وبالرجوع أیضا إلى كتابات فقھاء القانون العا

ھذا المجال، نجد عدة مبررات موضوعیة تدعو لضرورة الأخذ بھذا المبدأ نتیجة لما لھ من إیجابیات ومزایا، 
ولكن على الرغم من ذلك فقد وجھت لھ عدة انتقادات، ولكنھا انتقادات شكلیة بعیدة عن المفھوم الصحیح لمبدأ 

 الفصل بین السلطات.
 الفصل بین السلطالفرع الأول: مبررات ومزایا مبدأ 

 فیما یلي: لى الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطیمكن تلخیص أھم المبررات والمزایا التي أدت إ
 أولا: منع الاستبداد وحمایة الحریات

یات.... رإذا كان تركیز السلط داخل الدولة الواحدة، یؤدي حتما إلى الاستبداد والطغیان، وانتھاك الحقوق والح
وھو  ،د والاستئثار بممارسة السلطةلك إلى القضاء على مظاھر الاستبداس من ذالعك فإن فصلھا یؤدي على

فكر ى ذلك المفالسلطة المطلقة، وكما ذھب إلالسلطة توقف السلطة". نوع من الرقابة المتبادلة نظرا لكون "
یعد آلیة  داد، كماالإنجلیزي ھي مفسدة مطلقة. ولھذا فالفصل بین السلطات یعد آلیة لمحاربة الفساد والاستب

 لحمایة الحقوق والحریات.
 ثانیا: المساھمة في تحقیق الدولة القانونیة

كما سبق أن أوردنا ذلك سابقا یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أھم مقومات الدولة القانونیة، كما أنھ یؤدي 
 بیقھا.إلى تحقیق شرعیة الدولة، ویشكل وسیلة فعالة لكفالة احترام القوانین وحسن تط

فلا شك في أن تركیز السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ید جھة أو ھیئة واحدة، سیجعل من ینفذ القانون ھو 
نفسھ من وضع القانون. وھذا سیؤدي بدون ریب إلى فقدان القانون لأھم خصائصھ: العمومیة والحیاد، حیث 

 ینھ وتنفیذه.سیتحول القانون في ھذه الحالة إلى قانون جائز منحاز في تكو

																																																													
 	42، دار القلم، الرباط، ص:2004عبد السلام محمد الغنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظریة العامة والمبادئ، الطبعة الأولى  	3	
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أما إذا اجتمعت السلطتین التشریعیة والقضائیة في ید واحدة، فإن ذلك سیؤدي أیضا لفقدان القانون لصفة 
العمومیة، حیث سیتحول إلى مجرد وسیلة لتحقیق أغراض خاصة لواضع القانون. كما سیترتب عن ذلك 

لة س الآن. وفي ھذا الأمر تغییب لمبدأ العداوذلك لكون واضع القانون ھو المنفذ والقاضي في نف ،غیاب الرقابة
 وللرقابة القضائیة التي تعد ھي الأخرى من أھم مقومات الدولة القانونیة.

وعلى العكس تجمیع وتركیز السلط، فإن فصلھا وتوزیعھا على ھیئات متعددة، سیشكل ضمانة أساسیة لتحقق 
 دولة القانون، إلى جانب عناصر ومقومات أخرى طبعا.

 ا: تقسیم العمل واتقانھثالث
مبدأ الفصل بین السلطات، كونھ یؤدي إلى توزیع وظائف الدولة على عدة ھیئات، حیث  من أھم إیجابیات

القوانین، ذه ھة التنفیذیة السھر على تنفیذ واحترام ة سن القوانین، فیما تتولى السلطتتولى السلطة التشریعی
 على نصوص القانون. علیھا بناء المنازعات المعروضةوالسلطة القضائیة تتولى الحكم والفصل في 
الموكولة إلیھا، الأمر  ماصص كل سلطة من ھذه السلطات بالمھوتقسیم الوظائف على ھا النحو یؤدي إلى تخ

 الذي یؤدي إلى إجادة كل سلطة لعملھا واتقانھ.
وظائف في التعاون بینھا. فتوزیع الغیر أن الفصل بین وظائف الدولة لا یعني الفصل التام، وانتفاء كل أشكال 

 الدولة لا یمنع من قیام نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.
 

 الفرع الثاني: انتقادات مبدأ الفصل بین السلطات
ة انتقادات لعدعلى الرغم من الإیجابیات والمبررات التي أدت إلى الأخذ بمبدأ الفصل بین السلط فقد تعرض 

 یمكن إجمالھا فیما یلي:
 أن مبدأ الفصل بین السلطات أصبح متجاوزا، خاصة بعد ما تم القضاء على نظام المَلَكیات المطلقة. -1
أن مبدأ الفصل بین السلطات، على الرغم من كونھ یستھدف توزیع السلطات في الدولة، إلا أنھ یؤدي إلى  -2

خرى، وذلك على الرغم من التحدید الدستوري لاختصاص كل سلطة على سیطرة سلطة ما على السلطة الأ
 حدة.
یؤدي مبدأ الفصل بین السلطات إلى توزیع المسؤولیة في الدولة، مما یصعب معھ تحدید الجھة المسؤولة  -3

 عن فعل ما. 
سیین الماركوزیادة على ھذه الانتقادات، فقد تعرضت نظریة فصل السلط إلى انتقادات أخرى سواء من طرف 

أن من طرف اللیبرالیین. فالماركسیون یركزون في انتقاداتھم لھذا المبدأ على فكرة وحدة السلطة في الدولة. 
برجوازیة)، أما محاولة توزیعھا على سلط مختلفة  في ید طبقة واحدة (برولیتاریة أو فالسلطة في الدولة ھي

 فیعتبر ضربا من ضروب الخیال ومجردا من كل مدلول.
ون، فیرون على أن التطبیق العملي لنظریة فصل السلط قد أسفر عن نتائج تتعارض مع الھدف أما اللیبرالی

المتوخى منھا الذي ھو استقلال السلط وتخصصھا. یضاف إلى ذلك أن تطبیق فصل السلط في دولة ما یخضع 
ذي مة منبثقة عن الحزب الللتنظیم الحزبي فیھا، ویصبح مصیره موضع تساؤل في حالة ما إذا كانت الحكو

 یتوفر على الأغلبیة في البرلمان.
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 لمبدأ الفصل بین السلطات الفرع الثالث: المفھوم التطبیقي
دأ من ھذا المب ن، فإن معظم فقھاء القانون یجعلومبدأ الفصل بین السلطات اعلى خلاف ما ذھب إلیھ منتقدو

 ولحمایة الحقوق والحریات.یزة أساسیة لازمة لقیام الدولة القانونیة، رك
 فالمفھوم الصحیح لھذا المبدأ، ھو تماما على خلاف وعكس ما ذھب إلیھ منتقدوه.

حیث أن مونتسكیو لم یقل بالفصل التام بین السلط، وإنما تحدث عن توزیع للوظائف والسلط في الدولة، مع 
على حد قول  لھذا فمبدأ الفصل بین السلط ھووجود تعاون ورقابة متبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. و

العمید برتلمي "قاعدة من القواعد التي تملیھا الحكمة السیاسیة"، فھو یمكن تطبیقھ بمرونة بحیث یكون ھناك 
 تعاون بین السلطات في الدولة.

یھ، ویؤدي إل على مما سبق، فالمفھوم الحقیقي لمبدأ الفصل بین السلط، یفند صحة الانتقادات الموجھة	وبناء
 إلى تحقیق المزایا والإیجابیات العدیدة التي تحدثنا عنھا سابقا.

 
 المبحث الثاني: صور أنظمة الفصل بین السلطات

ذا كان مبدأ الفصل بین السلط یعد من أھم شروط ومقومات قیاد الدولة القانونیة، ویشكل ضمانة أساسیة إ
موحدة، وتختلف حسب العلاقة القائمة في إطار دولة ما بین لحمایة الحقوق والحریات، فإن تطبیقاتھ غیر 

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أما السلطة القضائیة فیجب أن تكون مستقلة عن كلتا السلطتین التشریعیة 
 والتنفیذیة وذلك تحقیقا لمبدأ العدالة.

ن التشریعیة ا كانت العلاقة بین السلطتیلأنظمة الفصل بین السلط، فإذ ین أساسیینرأم  وعموما یمكن التمییز بین
 والتنفیذیة تتمیز بوجود نوع من التوازن والتعاون، نكون أمام نظام حكم برلماني.

 ریعیة والتنفیذیة تقوم على أساس الفصل المطلق بینھما، نكون أمام النظاموإذا كانت العلاقة بین السلطتین التش
 .الرئاسي

 
 نيالمطلب الأول: النظام البرلما

یعد النظام البرلماني من أبرز نماذج الأنظمة السیاسیة الأكثر انتشارا عبر ربوع العالم. ویقوم ھذا النظام على 
 الفصل والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، مع وجود رقابة متبادلة بینھما.

د برلمانیا، ذلك أن البرلمان قیعتبر نظاما  كل نظام سیاسي یتوفر على برلمان ویجب الإشارة إلى أنھ لیس
یوجد في الأنظمة الدیكتاتوریة والدیمقراطیة وفي الأنظمة الرئاسیة والبرلمانیة. ولھذا فما یمیز النظام البرلماني 
عن غیره من الأنظمة السیاسیة ھو أخذه بالفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث تستقل كل 

ذلك لا ینفي وجود عدة آلیات لتحقیق التوازن والتعاون بینھما. كما أن أھم ما یمیز  سلطة باختصاصاتھا، ولكن
النظام البرلماني أیضا ھو كون الحكومة مسؤولة سیاسیا أما البرلمان، وفي مقابل ذلك فالحكومة تمتلك حق 

 حل البرلمان.
ي، أن نعرف بنشأتھ وبتطوره التاریخولدراسة النظام البرلماني بشكل علمي دقیق، نرى أولا من الأھمیة بمكان 

 قبل أن نتناول أھم الأركان والعناصر التي یقوم علیھا.
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 الفرع الأول: نشأة النظام البرلماني
إن أھم ما یمیز النظام البرلماني، ھو كونھ ولید تطور تاریخي طویل، ولیس نتیجة إبداع فكري أو تأملات 

 نظریة.
برلماني وذلك من خلال القرن الثامن عشر، ومنھا امتد على مجموعة وتعد بریطانیا موطن وأصل النظام ال

 كبیرة من دول العالم.
ففي بریطانیا نشأت وتطورت أصول النظام البرلماني نتیجة سلسلة من الأحداث ساھمت في انتقال السلطة 

النظام وزرائھ. ومن الأحداث التي ساعدت على تطور المجلس الوزاري تدریجیا من الملك إلى رئیس 
البرلماني عدم مسؤولیة الملك وحصانتھ عن الأعمال التي یقوم بھا، فكان لابد من إیجاد شخص یتحمل تبعة 
أعمالھ السیاسیة، فكان أن وقعت المسؤولیة على عاتق الوزیر الأول، وكانت النتیجة كانت تقویة صلاحیات 

 البرلمان التشریعیة على حساب امتیازات الملك.
ر النظام تطولتولي عائلة ھانوفر الألمانیة الأصل مقالید الملك في بریطانیا أثر كبیر على وقد كان كذلك 

ا ولا یھتمون كثیرا بالقضایا والشؤون السیاسیة، مم البرلماني، حیث كان أفرادھا لا یتكلمون اللغة الإنجلیزیة
قبلھم أمام البرلمان الذي یملك  دعم سلطة الوزراء مع تحمیلھم المسؤولیة الكاملة عن السیاسات المتبعة من

 الحق في منحھم الثقة أو حجبھا عنھم.
وفي مقابل تقلص سلطات الملك، فقد تزایدت سلطات الحكومة التي أصبحت تنبثق عن الأغلبیة في مجلس 
العموم، وقد كان من نتائج ذلك أن أصبحت سلطات الملك شكلیة لدرجة أن تقرر معھا أن الملك في بریطانیا 

 ولا یحكم. یسود
وبفعل التطورات السابقة الذكر، فقد أصبحت الحكومة مسؤولة سیاسیا أمام مجلس العموم وفي مقابل ذلك 

 أصبح بإمكان الحكومة حل البرلمان. ھذا مع وجود عدة مظاھر التعاون بین البرلمان والحكومة.
د من انتشر ھذا النموذج في العدیوقد كان للنظام البرلماني البریطاني صدى ووقع كبیرین في الخارج، حیث 

الدول الأوروبیة، والبلدان الناطقة بالإنجلیزیة باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة، كما عرف انتشارا في 
 العدید من الدول الإفریقیة والأسیویة.
 الفرع الثاني: أركان النظام البرلماني

بین السلطات، على مجموعة من العناصر والمقومات،  یقوم النظام البرلماني الذي یعتمد مبدأ الفصل المرن
تتجلى أھمھا في الحفاظ على مبدأ التوازن والمساواة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من جھة، وفي وجود 

 تعاون بینھما من جھة أخرى.
اسیة نقاط أس ولتفصیل ذلك، سنركز على دراسة أھم أركان النظام البرلماني، والتي یمكن إجمالھا في ثلاث

ھي التي تمیز النظام البرلماني عن غیره من أنظمة الحكم الأخرى. وھذه الأركان تتمثل في ثنائیة الجھازین 
 التنفیذي والتشریعي، وفي سیادة التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفي التعاون بین ھذین السلطتین.

 أولا: ثنائیة الجھازین التنفیذي والتشریعي
من ممیزات النظام البرلماني التقلیدي أنھ یتضمن سلطة تنفیذیة ثنائیة حیث تتكون من رئیس دولة غیر مسؤول 

 عن أعمالھ، ومجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان.
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فالسلطة التنفیذیة في الأنظمة البرلمانیة، تتألف من رئیس الدولة الذي قد یكون الملك الذي یتولى الرئاسة عن 
ثة، وقد یكون أیضا رئیسا للجمھوریة یتبوأ منصب الرئاسة عن طریق الانتخاب المباشر أو غیر طریق الورا

المباشر. وفي كلتا الحالتین سواء تعلق الأمر بنظام ملكي أو بنظام جمھوري، فرئیس الدولة في الأنظمة 
 ھو غیر مسؤول.فقط، لذلك ف البرلمانیة، یعد رئیسا للسلطة التنفیذیة، ولكنھ لا یمارس سوى مھام شكلیة وشرفیة

وإلى جانب رئیس الدولة، تشكل السلطة التنفیذیة في الأنظمة البرلمانیة أیضا من الحكومة، التي تتولى 
الممارسة الفعلیة لاختصاصات الجھاز التنفیذي عامة. وقد كان ذلك من نتائج عدم مسؤولیة رؤساء الدول في 

 الأنظمة البرلمانیة.
نظمة البرلمانیة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان، حیث یعتبر كل وزیر مسؤولا بصفة فردیة وتعد الحكومة في الأ

عن مختلف الأعمال المتصلة بشؤون وزراتھ، كما تعتبر الحكومة مسؤولة بصفة جماعیة (المسؤولیة 
 التضامنیة) عن كل ما یتصل بالسیاسة العامة للحكومة.

بكونھا منبثقة عن الأغلبیة البرلمانیة، حیث أن رئیس الدولة، وبمجرد وتتمیز الحكومة في الأنظمة البرلمانیة 
الإعلان عن نتائج الانتخابات التشریعیة، یقوم بتعیین رئیس الوزراء، الذي غالبا ما یكون زعیم الحزب الفائز 

 بأغلبیة المقاعد في انتخابات التشریعیة، لتشكیل الحكومة.
 تتمیز الأنظمة البرلمانیة أیضا بوجود ثنائیة في الجھاز التشریعي، حیث أنوفي مقابل ثنائیة الجھاز التنفیذي، 

البرلمان في ھذه الأنظمة یتشكل من مجلسین: مجلس أدنى ینتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر من قبل 
 ةالشعب، ومجلس علوي ینتخب بالاقتراع العام غیر المباشر. غیر أن سلطات ھذین المجلسین لیست متطابق

تماما، ولكنھا قد تختلف في العدید من الحالات. وقد كان الھدف من إقرار ثنائیة الجھاز التشریعي في الأنظمة 
البرلمانیة، ھو تحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، بإضعافھا لسلطة البرلمان وتقسیمھا بین 

 مجلسین، وذلك حتى لا یسیطر البرلمان على الحكومة.
 یا: التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةثان

یقصد بالتوازن بین السلطتین، امتلاك كل سلطة لمجموعة من الآلیات والوسائل التي تؤثر بھا في عمل السلطة 
الأخرى، ووجود نوع من الرقابة المتبادلة بینھما والتي تعمل من خلالھا كل سلطة على إیقاف تجاوزات 

 لأخرى.وانحرافات السلطة ا
فقد ذكرنا أن نقص الحكومة تعد مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان سواء بصفة فردیة أو بصفة جماعیة. وللسلطة 
التشریعیة أیضا الحق في تشكیل لجان للحقائق في أعمال الوزراء، ولأعضاء البرلمان وحق توجیھ الأسئلة 

حكومة إما عن طریق ملتمس الرقابة الذي یكون والاستجوابات للوزراء. كما أن للبرلمان الحق في الإطاحة بال
بمبادرة منھ، أو عن طریق مسطرة طرح الثقة الذي یكون بمبادة من الحكومة لاستطلاع رأي البرلمان ھول 

 مدى موافقتھ أو معارضتھ للسیاسة الحكومیة...
 ثالثا: التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  

البرلماني بمبدأ الفصل المرن بین سلطات، فقد نشأت مجموعة من مظاھر التعاون نتیجة لاعتماد وأخذ النظام 
بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. ویتجلى ھذا التعاون في اشتراك كل سلطة في أعمال الوظیفة التي تتولاھا 

 السلطة الأخرى.
مان. ویملك شاریع قوانین أمام البرلفالسلطة التنفیذیة تشارك في وظیفة التشریع، من خلال حقھا في التقدم بم

أعضاء الحكومة الحق في عضویة البرلمان أیضا، والمشاركة في مناقشة مشاریع القوانین المطروحة أمامھ، 
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والتصویت علیھا. كما أن الحكومة تساھم في إتمام التشریع بممارستھا للسلطة التنظیمیة. كما تملك السلطة 
 ى القوانین وإصدارھا.التنفیذیة الحق في المصادفة عل

وفي مقابل سلطات وصلاحیات السلطة التنفیذیة في مجال التشریع، فإن البرلمان یشارك في أعمال الوظیفة 
التنفیذیة خاصة في مجال العلاقات الخارجیة كما ھو الشأن في التصدیق على المعاھدات وإعلان الحروب. 

افقتھ على المیزانیة السنویة التي تقوم بإعدادھا الحكومة، كما یشارك البرلمان في أعمال الحكومة من خلال مو
وكذلك من خلال تفویضھ للحكومة التشریع في مجالات محددة. وإضافة إلى النظام البرلماني یجیز الجمع بین 
عضویة البرلمان وعضویة الحكومة، وھذا الإجراء إلى جانب مظاھر التعاون الأخرى السابقة الذكر، من 

 ملا على تحقیق تعاون أكبر بین الجھازین التنفیذي والتشریعي.شأنھا أن یع
 المطلب الثاني: النظام الرئاسي

على خلاف النظام البرلماني الذي یعتمد الفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع ما یترتب عن 
لناحیة وم على الفصل الجامد من اذلك من وجود للتوازن والتعاون بین ھاتین السلطتین، فإن النظام الرئاسي یق

النظریة. بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث تتولى السلطة التشریعیة أمور التشریع، فیما تتولى السلطة 
 التنفیذیة مھام التنفیذ، والسلطة القضائیة مھام القضاء والفصل في المنازعات.

رة بالولایات المتحدة الأمریكیة ووضع دستورھا في وتجدر الإشارة إلى كون النظام الرئاسي، نشأ لأول م
. وعلیھ فالولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر أبرز نموذج لتطبیق النظام الرئاسي، 1787مؤتمر فلادیلفیا عام 

 ومنھا انتقل إلى مجموعة كبیرة من الدول وخاصة دول أمریكا الجنوبیة.
ي یتمثلان في تركیز السلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمھوریة، وفویقوم النظام الرئاسي على ركنین أساسیین 

الفصل شبھ المطلق بین السلطات. غیر أن تطبیق النظام الرئاسي إذا كان قد عرف نجاحا كبیرا في الولایات 
المتحدة الأمریكیة، فإنھ لم ینجح في مجموعة من الدول، حیث انحرف عن دعائمھ ومقوماتھ، مما یدعو إلى 

 ة تقییمھ.ضرور
 الفرع الأول: أركان النظام الرئاسي

یمكن حصر أھم أركان النظام الرئاسي والتي تمیزه عن النظام البرلماني، في ركنین أساسین ھما: تركیز 
 السلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمھوریة، والفصل شبھ المطلق بین السلطات.

 ةأولا: تركیز السلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمھوری

إذا كان النظام البرلماني یتمیز بثنائیة السلطة التنفیذیة (رئیس الدولة/ الحكومة)، فإن النظام الرئاسي وعلى 
خلاف ذلك، یتمیز بفردیة السلطة التنفیذیة، حیث تتركز ھذه الأخیرة في ید رئیس الجمھوریة وحده والذي یتم 

الذي یضع السیاسة العامة للدولة ویشرف على  انتخابھ من قبل الشعب. فھو رئیس الدولة ورئیس الحكومة
 تنفیذھا.

وزراء أو مجلس وزاري، وإنما مجموعة من المعاونین ة لا یوجد إلى جانب رئیس الدولة ففي الأنظمة الرئاسی
لھ، ولا م ومحاسبتھم من قبأو المساعدین لرئیس الدولة، والذین یطلق علیھم كتاب الدولة، ویتم تعینھم وإقالتھ

 ن أیة مسؤولیة عن أعمالھم أمام البرلمان.یتحملو
ھؤلاء المساعدون یتولون مساعدة رئیس الدولة في تنفیذ سیاستھ في إطار المرافق التي یعینون فیھا، ولیست 
لھم أیة سلطة سیاسیة مستقلة، بل الرئیس ھو المقرر. وحتى إذا اجتمع بھم، فإن ذلك الاجتماع لا یشكل مجلسا 

 مجرد اجتماع بین الرئیس المقرر ومعاونیھ أو مساعدیھ. وزاریا للتقریر، بل
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 ثانیا: الفصل شبھ المطلق بین السلطات

یقوم النظام الرئاسي أیضا على مبدأ استقلال السلطتین التشریعیة والتنفیذیة عن بعضھا البعض، وعدم وجود 
لقوانین، رئاسیة لا یملك حق اقتراح اوسائل للتأثیر والرقابة المتبادلة بینھما. فرئیس الجمھوریة في الأنظمة ال

ولیس لھ الحق في حل البرلمان أو في دعوتھ إلى الانعقاد أو تأجیل انعقاده أو فض وإنھاء ذلك الانعقاد. ویمنع 
على كتاب الدولة (مساعدي الرئیس) عضویة البرلمان، كما یمنع علیھم ولوج البرلمان للدفاع عن سیاسة 

 مناقشات والمداولات التي تجري بداخل البرلمان.الرئیس، أو المشاركة في ال
وبالموازاة مع ذلك، فالبرلمان لا یملك الحق في مراقبة الوزراء، كما لا یملك الحق في مساءلة الرئیس 
ومساعدیھ سیاسیا، حیث أن رئیس الجمھوریة لا یسأل إلا أمام الشعب، والوزراء لا یسألون إلا أمام رئیس 

 4لا یملك إطلاقا الحق في سحب الثقة من رئیس الجمھوریة أو مساعدیھ. الجمھوریة. فالبرلمان
 وإضافة لذلك، فالبرلمان لا یمكنھ توجیھ الأسئلة ولا الاستجوابات لرئیس الجمھوریة أو لوزرائھ.

غیر أن وجود ھذه المظاھر الخاصة باستقلالیة كل سلطة عن السلطة الأخرى، لا یعني الغیاب التام لمجموعة 
ظاھر التعاون والرقابة المتبادلة التي یمكن أن تقوم بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. ویظھر ذلك جلیا من م

في الدستور الأمریكي الذي یعترف لرئیس الجمھوریة بالحق في الاعتراض على القوانین التي أقرھا البرلمان 
وقف نفاذ القانون، واعادتھ للمجلس الذي وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ صدور القانون، ویترتب على ذلك 

اقترحھ مشفوعا بملاحظات الرئیس واعتراضاتھ، فإذا ما وافق علیھ البرلمان (بمجلسیھ) مرة ثانیة بأغلبیة 
ثلثي الأعضاء نفذ القانون وصدر رغم اعتراضات الرئیس. كما یجوز لرئیس الجمھوریة دعوة البرلمان 

 ة غیر عادیة...للانعقاد في إطار دورات استثنائی
وفي مقابل صلاحیات رئیس الجمھوریة في المجال التشریعي، فإن الدستور الأمریكي نص على ضرورة 
موافقة مجلس الشیوخ على تعیین كبار الموظفین الاتحادین والذي یرشحھم رئیس الجمھوریة كالسفراء وقضاة 

جلس الشیوخ بأغلبیة ثلثي أعضاءه على المحكمة الاتحادیة العلیا. كما اشترط الدستور ضرورة موافقة م
 المعاھدات الدولیة التي یبرمھا رئیس الجمھوریة...

 الفرع الثاني: تقدیر النظام الرئاسي
إذا كان النظام الرئاسي یقوم على أساس الفصل شبھ المطلق بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فإن تطبیقھ 
غالبا ما یعرف إما رجحان كفة السلطة التشریعیة على حساب السلطة التنفیذیة أو العكس. والدلیل على ذلك 

 ح ھذا النظام بفعل تضافره عدة عوامل، فإن باقيھو أنھ باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة التي تم فیھا نجا
الأنظمة التي جربت الأخذ بھ، إما شھدت نزاع البرلمان والرئیس المنتھي بانقلاب ینھي النظام الرئاسي 

الجمھوریة الثانیة الفرنسیة)، أو عرفت انحرافھ نحو نظام رئاسوي تتمركز فیھ أھم السلط بید الرئیس ولا (
 إلا دورا ھامشیا (أنظمة العالم الثالث خاصة الأمریكیة اللاتنیة منھا).یلعب فیھ البرلمان 

ولھذا فلإنجاح تطبیق النظام الرئاسي وضمان استمراریتھ یجب العمل على الحفاظ على أھم عناصره وأركانھ، 
ك تفادیا للكن مع الأخذ والعمل بمجموعة من مظاھر الاتصال والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وذ
 للانحراف في تطبیقھ مع ما یترتب عن ذلك من صراعات داخلیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

  

																																																													
. إذا كان رئیس الجمھوریة ووزراءه في النظام الرئاسي غیر مسؤولین سیاسیا أمام البرلمان، فھم مسؤولین أمامھ جنائیة عن كل الجرائم التي قد 

 	4یرتكبونھا.



13	
	

 الفصل الثاني
 الدولة

 

ضرورة التعرض لمجموعة كبیرة من النقط التي تعطي في مجموعھا صورة  ع الدولةلإحاطة بموضواطلب تت
مة والقانون الدستوري الذي یعتبر من أھم مواضیع فروع القانون العام بصفة عا ،الدولةواضحة عن موضوع 

إضافة  ،الدولةفإن تناولنا لھذا الموضوع سیتم أولا من خلال تحدید مفھوم دقیق لمصطلح  ھذال الخصوص.على 
وعھا ي مجمالتي تعتبر فالتطرق لأھم الأركان  وكذاإلى استعراض التطورات التي مرت منھا عبر التاریخ، 

 لا غنى عنھا لتشكل وقیام الدولة. عناصر
وإضافة لذلك سنتناول خصائص الدولة التي تجعل منھا كیانا ومؤسسة ممیزة عن مجموعة كبیرة من المؤسسات 
المشابھة. كما سنتناول اشكال الدول والأصول والأسس التي تستمد منھ الدولة سلطانھا وتمارس الحكم 

 لأخیر لحدود سلطان الدولة والوظائف التي تمارسھا.بمقتضاھا، وسنطرق في ا

 وبناء على ما سبق فإن دراستنا لموضوع الدولة ستتم من خلال الفصول الآتیة:

 الأول: تعریف الدولة وتحدید أركانھا وخصائصھا لمبحثا

 الثاني: شكل الدولة وأصل نشأتھا لمبحثا
 الثالث: حدود سلطان الدولة ووظائفھا لمبحثا

 

 ركانھا وخصائصھاأ ھا،تعریف: الدولة :المبحث الأول

وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف الأفكار والمنطلقات التي ینظر من  الھین،إن تعریف الدولة لیس بالأمر 
ولكن على الرغم من ذلك فقد وجدت مجموعة من التعاریف التي تحدد المقصود بمصطلح الدولة،  .خلالھا لھا

كما وجدت مجموعة من العناصر التي تشكل من خلالھا الدولة والتي تجعلھا متسمة بمجموعة من الخصائص 
لفصل من خلال ولتحدید كل ذلك سنتناول ھذا ا .والسمات التي تمیزھا عن غیرھا من التجمعات والمؤسسات

 تعریف الدولة وكدا تحدید خصائصھا.

 الأول: تعریف الدولة وأركانھا طلبالم

، فإن فقھاء القانون حدوا مجموعة من كما ذكرنا الدولةعلى الرغم من عدم وجود تعریف واحد لمصطلح 
 .یھ بأركان الدولةالعناصر السوسیولوجیة التي تكون الدولة، وھذه العناصر ھي ما یطلق عل

 : تعریف الدولةفرع الأولال
الفقھاء أن كل مجتمع سیاسي یعتبر دولة ما دام یقوم على أساس من التفرقة بین الحكام والمحكومین،  یرى بعض

 5ویرى آخرون أن الدولة لا توجد إلا بظھور التفرقة بین شخصیة الدولة كوجود مستقل وبین أشخاص حكامھا.

																																																													
 	.27، ص: 2000ب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالإسكندریة،  . ماجد راغ5
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 6ثلاث معان یستحسن التمییز بینھما: أخذت في اللغة الشائعة دولة كلمةأن ویرى الأستاذ أندریھ ھوریو، 

 ففي المعنى الواسع تعنى كلمة دولة مجموعة منظمة، لھا على وجھ العموم ركیزة اجتماعیة، وھي الأمة. -1

 المجتمع السیاسي، على السلطات العامة على الحكام بالنسبة إلى المحكومین.أضیق تدل الدولة، في  بمعنى -2

على العنصر المركزي،  العامةداخل السلطات  لث، أضیق أیضا، إن كلمة دولة تدل، وفي معنى ثاوأخیرا -3
 والمنشآت العامة. جماعات الترابیةلمجموعات العمومیة الإقلیمیة كالالذي یقابل ا

 :الآتيوإضافة إلى ذلك یمكن إیراد مجموعة من التعاریف التي أعطیت لمصطلح الدولة وذلك على الشكل 

عبد الھادي بوطالب إلى أن الدولة ھي ذلك الكیان المعنوي الذي اھتدى الفكر السیاسي إلى تصوره  ذیذھب الأستا
ھ مرتبطا بشخص الذین یزاولونھ، وعلی الحكملا یبقى  حتىوخلقھ لینقل إلیھ وینیط بھ اختصاصات الحكم، 

 7فالدولة ھي المؤسسة التي تملك السلطة العمومیة، وبالتالي فھي فوق من یمارسون الحكم.

أندریھ ھوریو بأنھا مجموعة بشریة مستقرة على أرض معینة، وتتبع نظاما اجتماعیا وسیاسیا  ذویعرفھا الأستا
 8وقانونیا معینا یھدف إلى تحقیق الصالح العام ویستند إلى سلطة مزودة بصلاحیات الإكراه.

ھي ما یطلق  التعاریف یمكننا استنتاج مجموعة من الأركان اللازمة لوجود الدولة، ھذه الأركانه ومن خلال ھذ
 في المطلب الموالي. سنتناولھاعلیھ بالعناصر السوسیولوجیة المكونة للدولة والتي 

 الثاني: أركان الدولة الفرع

من خلال التعاریف السابقة، یمكننا استنتاج مجموع من العناصر السوسیولوجیة التي تدخل في تكوین الدولة، 
 والسلطة السیاسیة.وھذه العناصر أو الأركان ھي الشعب والإقلیم 

 الشعب -1

 .تستقر داخل إقلیمھالا یمكن الحدیث عن قیام دولة ما دون وجود جماعة بشریة 

ویقصد بالشعب مجموعة من الأفراد المستقرین فوق إقلیم معین والذین تربطھم بھذا الإقلیم رابطة قانونیة ھي 
لودین فوق ذلك الإقلیم، أو الأجانب الحاصلین الجنسیة. وبھذا التحدید یندرج ضمن الشعب مجموع الأفراد المو

 9على الجنسیة.

ولیس بالضروري في شعب الدولة أن تجمعھ الوحدة في بعض العناصر كاللغة أو الدین أو العنصر أو التاریخ 
المشترك أو القومیة، فثمة دولا كثیرة تتحدث شعوبھا بلغات متعددة كالھند وسویسرا وكندا والسودان... وتوجد 

ل أخرى یدین أفراد شعبھا بدیانات مختلفة كمصر ولبنان والسودان والھند والولایات المتحدة الأمریكیة دو
وروسیا... كما أنھ توجد دول أخرى لا تنتمي لأصل عنصر واحد ولا یجمع بین شعبھا أي تاریخ مشترك 

 كالولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا...

 وأدا معینا من الناس (الشعب) لتكوین وقیام الدولة، فلیس ھناك حدا أدنى وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یشترط عد
أقصى من السكان، فقد یكون ھذا العدد صغیرا كما ھو الأمر في بعض الدول كإمارة موناكو ودولة الفاتیكان 

																																																													
4. أندریھ ھوریو، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، ترجمة على مقلد وشفیق حداد وعبد الحسن سعد، الأھلیة للنشر والتوزیع، 

.97، 96، ص: 1977بیروت، الطبیعة الثانیة،  	 
 	.58عبد الھادي بوطالب المرجع القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، دار الكتاب، الدار البیضاء، ص . 5
 	.98. أندریھ ھوریو، مرجع سابق، ص:6

7. محمد ضریف، القانون الدستوري: مدخل لدراسة النظریة العامة والأنظمة السیاسیة الطبعة الأولى، 1998، منشورات المجلة المغربیة لعلم 

.45، ص الإجتماع السیاس 	 
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یكیة الأمر والبحرین وسلطنة عمان مثلا... وقد یكون كبیرا كما ھو الأمر في الصین والھند والولایات المتحدة
 وروسیا....

ویختلف مفھوم الشعب عن مفھوم الأمة، فإذا كان اصطلاح الشعب یعني مجموعة من الأفراد تقطن بصفة 
مستقرة إقلیما معینا ویخضعون لنظام سیاسي معین بغض النظر عن روابط اللغة والعقیدة والأصل... فإن 

رض معینة ویرتبطون بمصالح وأھداف وغایات اصطلاح الأمة یفید وجود مجموعة من الناس یستقرن على أ
 مشتركة وتستند على مقومات واحدة من حیث الأصل أو اللغة أو الدین أو التاریخ.

وإذا كان یشترط في الشعب الخضوع لسلطة سیاسیة معینة وذلك بھدف قیام الدولة، فإنھ لا یشترط في الأمة 
م دون أن ینشأ عنھا دولة نتیجة لعدم وجود سلطة سیاسیة الخضوع لسلطة سیاسیة معینة، مما یعني بأنھ قد تقو

 علیا تحكمھا.

مجموع الأفراد المستقرین على أرض الأول فیعني  مدلول اجتماعي ومدلول سیاسي،وللشعب أیضا مدلولان، 
ن جنسیتھا، ویطلق علیھم المواطنون. أما الدلول السیاسي فیقصد بھ مجموع الأفراد یحملو معینة والذین

في الانتخاب مثلا) والذین یحق لھم ممارستھا متى توفرت فیھم  (كالحقالمتمتعین بحقوقھم المدنیة والسیاسة 
 الشروط المنصوص علیھا في الدساتیر والقوانین المعمول بھا في إطار الدولة.

 الإقلیم -2

و ، ویخضع لسیادتھا، وھالدولةیعتبر الإقلیم مجموع المجال الأرضي والجوي والمائي الذي یقیم علیھ سكان 
 .لقیام الدولةركن شرط لازم 

فإذا لم یتوفر ھذا الركن أصلا، كأن تكون الإقامة علیھ بصفة مؤقتة كما ھو الحال في شأن القبائل الرحل، أو 
ففي ھذه الحالات ینعدم ھذا الركن ولا نكون ، تلتھ دولة أخرى بصفة نھائیةكن احإذا كان الإقلیم موجودا ول

بصدد دولة لانعدام أحد اركانھا الأساسیة. أما إذا فقدت الدولة إقلیمھا بصفة مؤقتة ولظروف طارئة كما لو 
ي ھذه ة فأقامت الحكومة في الخارج بعد احتلال إقلیمھا من العدو واستمرت في مباشرة اختصاصاتھا، فالدول

 10الحالة تظل قائمة ما دام تنظیمھا السیاسي ما زال قائما.

وركن الإقلیم غیر مشروط بضرورة توفر مساحة معینة، فقد یكون ھذا الإقلیم كبیر الحجم كما قد یكون متوسطا 
أو صغیرا، وحجمھ لا یؤثر في موقعھ الدولي حیث أن جمیع الدول تعد متساویة على المستوى الدولي بغض 
النظر عن عدد سكانھا أو حجم إقلیمھا. فلكل دولة عضو في الأمم المتحدة صوت واحد ككل الدول الأعضاء 
الأخرى باستثناء التمییز الذي تحظى بھا مجموعة من "الدول العظمى" والتي تتمتع بحق الفیتو داخل مجلس 

 11الأمن الدولي دون غیرھا من الدول.

ل الأرضي أو الرقعة الجغرافیة التي یستقر فوقھا أفراد الشعب، لیشمل أیضا ویتجاوز مفھوم إقلیم الدولة المجا
المجال البحري أو ما یسمى البحر الإقلیمي وكذلك المجال الجوي الذي یعلو كلا من الأرض والبحر الإقلیمي. 

 وإقلیم جوي. یتكون من ثلاث عناصر: إقلیم أرضي وإقلیم مائيفإن إقلیم الدولة  ةومن ثم

 

																																																													
9. مثال ذلك ما حدث في النرویج وفرنسا أثناء الحرب العالمیة الثانیة حین احتلت ألمانیا ھذین البلدین، فانتقلت حكوماتھما إلى انجلترا لمباشرة 

غربي، دار النشر اختصاصاتھا خارج إقلیمھا حتى استعادتھ بعد ھزیمة ألمانیا: نبیلة عبد الحلیم كامل، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري الم
.110 ، ص:1980، ءالمغربیة، الدار البیضا  

 	10. الدول التي تتمتع بحق الفیتو داخل مجلس الأمن الدولي عددھا خمسة وھي: الولایات المتحدة الأمریكیة، روسیا، فرنسا، بریطانیا، والصین الشعبیة.
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 الإقلیم الأرضي أولا:

المبنیة  كالأسوارطبیعیة كالجبال والبحار والأنھار أو صناعیة  دھو مساحة معینة من الأرض، تحدھا حدو
 والأسلاك الشائكة، أو وھمیة ولكنھا منضبطة یسھل الرجوع إلیھا جغرافیا كخطوط الطول وخطوط العرض.

الحال في أغلب دول العالم، وقد یكون منفصلا وقد یكون الإقلیم الأرضي لدولة ما متصلا وموحدا كما ھو 
ھ بحار كما ھو الشأن في الیابان التي ھي عبارة عن أرخبیل یتكون من عدد من ئومجزئا، تفصل بین أجزا

 الجزر التي یفصل بینھا البحر مثلا.

 المائي الإقلیمثانیا: 

ھو عبارة عن البحار والأنھار التي توجد داخل حدود الدولة وجزء آخر من البحار الملاصقة لحدود الدولة 
یسمى بالبحر الإقلیمي، وھو یشمل مساحة من البحر تلاصق مباشرة شواطئ الدولة، ویخضع البحر الإقلیمي 

 الدولة وفقا للاتفاقیات الدولیة. لسیادة
الإقلیمي خلافات عدیدة بین الفقھاء، وكذلك على مستوى الفعل. كما أن العرف  وقد أثارت مسألة تحدید البحر

الدولي لم یستقر أیضا على تحدید معین لمساحة البحر الإقلیمي، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون الدولي. وعدم 
على ألا تتجاوز  كتفى بالنصوالذي ا 1956سنة  التحدید ھذا ھوا ما تبناه مشروع لجنة القانون الدولي الصارد

 .میلا 12مساحة المیاه الإقلیمیة 

 ثالثا: الإقلیم الجوي

 ھو مجموع الطبقات الجویة الھوائیة التي تعلو الإقلیمین الأرضي والمائي للدولة.
، ولكن شریطة التقید بحق مرور الطائرات )5( معینوللدولة أن تمارس علیھ سلطات كاملة دون التقید بارتفاع 

، ومعاھدة شیكاغو التي حلت محلھا 1919الجوي طبقا لما نصت علیھ معاھدة الطیران الدولي لسنة في فضائھا 
 .1944والتي تم إبرامھا في دجنبر 

 الفرع الثالث: السلطة السیاسیة

 اللازمة لقیام الدولة. فلقیام ھذه الأخیرة لا السیسیولوجیةیعد عنصر السلطة السیاسیة أحد الأركان والعناصر 
ة سیاسیة  بد من وجود سلطتواجد مجموعة بشریة (شعب) تستقر وتقیم فوق بقعة جغرافیة (إقلیم)، بل لا یكفي

مر تنظیم العلاقات داخل المجموعة البشریة فوق إقلیمھا، وعلاقتھا بباقي المجموعات البشریة المتواجدة أتتولى 
 في أقالیم أخرى.

طة، في كل تنظیم سیاسي، لدرجة البعض یعرف الدولة بالسل ویعتبر عنصر السلطة السیاسیة الركیزة الأساسیة
ویقول أنھا تنظیم لسلطة القھر، ویرى بأن عنصر الخضوع لنظام سیاسي أو لسلطة سیاسیة یكاد یتفوق على 

 غیره من العناصر اللازمة لوجود الدولة، لأن الدولة لا یمكن أن تسیر دون وجود سلطة تتولى قیادتھا.

ة السیاسیة أیضا أھم ممیز للدولة بمفھومھا الحدیث عن المجتمعات القدیمة، ففي إطار ھذه ویعد عنصر السلط
الأخیرة كانت تتواجد مجموعات بشریة تستقر في مواقع جغرافیة ولكنھا كانت غیر منظمة لا یحكمھا القانون 

 ولا تخضع لسلطة ما، وكانت تعمل بقانون الغاب الذي یجعل البقاء للأقوى.

حافظة علیھ. ولا والم عمیلجلالبشریة، ولكفالة الوجود  ر السلطة السیاسیة یعد أساسیا لتنظیم المجموعةلذا فعنص
یوجد أدنى تعارض بین وجود السلطة السیاسیة وحریة الأفراد، لأن الحریة لا تمارس بحق إلا في ظل مجتمع 

 فراد المجتمع لحریاتھم.منظم، وحتى لا یحدث تجاوز في ممارسة الحریة یحول دون ممارسة باقي أ
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كما أن السلطة السیاسیة لازمة لتنظیم المجتمع لأنھا تقوم بوضع القانون المنظم لسلوك الأفراد داخل المجتمع، 
وحمایتھ من أي اعتداء علیھ أو خروج على أحكامھ، ومستخدمة ما لدیھا من إمكانیات مادیة  لتنفیذهكما تسعى 

 وقانونیة، ومن تم فالتلازم قائم بین فكرتي السلطة والقانون.

 وتتسم السلطة السیاسیة في الدولة الحدیثة بمجموعة من السمات منھا:     
وعنصر السیادة یفید استقلالیة السلطة عن أیة سلطة أخرى  سیدة"،السلطة السیاسة ھي سلطة " السیادي:الطابع 

 سواء كانت داخلیة أو خارجیة، وأنھا المصدر الأوحد للقرار والتشریع.

المركزة" لا تفید فقط وحدة الأداء السیاسي، بل السیاسیة ھي سلطة مركزیة، وھذه "السلطة  المركزي:الطابع 
 تفید كذلك احتكار وسائل العنف المشروع.

السلطة السیاسیة ھي سلطة "قانونیة" تتأسس على احترام مبدأ الشرعیة حیث تحترم القواعد  القانوني:الطابع 
 التي تصدرھا أو تلك التي تصادق علیھا بمحض إرادتھا.

لع طوبصفة عامة فالسلطة السیاسیة ھي التنظیم أو النظام السیاسي لدولة ما، والذي یتمیز بوجود سلط تض
مواطنین وحمایة ال والأمن والدفاعوالإدارة والتنفیذ  : القضاء والتشریعلا یمكن تركھا للأفراد مثلبوظائف ھامة 

الخارجیة سواء مع  بالشؤونوالأجانب المقیمین فوق إقلیم الدولة، إضافة إلى تولي ممارسة كل ما لھ علاقة 
 دول أخرى أو مع أشخاص دولیین أخرین مثل المنظمات الدولة.

یة)، والإقلیم والسلطة السیاس الذكر (الشعبالسابقة  السوسیولوجیةت واجتمعت الأركان والعناصر فإذا اكتمل
 نكون أمام دولة قائمة الذات.

 المبحث الثاني: خصائص الدولة

یعد اجتماع الأركان والعناصر السوسیولوجیة السابقة الذكر اللازمة لقیام الدولة وخاصة عنصر السلطة 
 السیاسیة المنظمة أھم أساس یتم بناء علیھ تمیز الدولة عن مجموعة الكیانات والجماعات الأخرى. 

 المطلب الأول: السیادة

المماثلة والمشابھة لھا، ھو عنصر السیادة، وھذه إن أھم ما یمز الدولة عن مختلف التنظیمات والتجمعات 
الأخیرة ھي التي تجعل من الدولة مؤسسة متماسكة، قویة وقادرة على فرض ھیبتھا داخلیا وفي علاقاتھا 

.إلا أن تتمتع الدولة بسیادة مطلقة وخاصة على المستوى 12الخارجیة على الأقل من الوجھتین القانونیة والنظریة
صة لمتغیرات الدولیة الجدیدة خاالة فیھا نظر، لكون سیادة الدول أصبحت أمر نسبیا بحكم االخارجي أصبح مس

 ظل نظام العولمة الذي یعترف في مجموعة من القضایا والأمور بالحدود الجغرافیة للدول. في

 مظھر داخلي ومظھر خارجي: مظھران:ولھذه السیادة 

 الفرع الأول: المظھر الداخلي للسیادة

علو ا تھیمنة على كل المتواجدین فوق إقلیمھا من أفراد وھیئات، وأن إرادتھ یاأن للدولة كسلطة عل یقصد بھ
ن للدولة كامل الصلاحیة في وضع الضوابط والقوانین التي تنظم المجتمع وتؤطر أعلى غیرھا من الإرادات، و

																																																													
12. امحمد المالكي، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، المفاھیم الأساسیة، الطبعة الأولى 1993-1997، مطبعة تینمل، مراكش ، 

.59ص:  	 



18	
	

العلاقات في إطاره، وفي جعل تلك الضوابط والقوانین محترمة من قبل جمیع المحكومین سواء بالرضا أو عن 
 وسائل الجبر والإكراه، الأمن والنظام العام... استعمالطریق 

 الفرع الثاني: المظھر الخارجي للسیادة

ى وتحدید موقفھا، وذلك بناء أولا عل ویتجلى في حریة الدول واستقلالھا المطلق في تنظیم علاقاتھا الخارجیة
خاصیة السیادة ذاتھا، واستنادا ثانیا على مبدأ المساواة بین الدول، الذي أصبح عنصرا قارا في العلاقات الدولیة 

 المعاصرة.

وتعني سیادة الدولة الخارجیة أیضا استقلال الدولة وعدم خضوعھا لغیرھا من الدول، وعدم إلزامھا بغیر ما 
 ن الدول أو مع المنظمات الدولیة.بھ بمحض ارادتھا من التزامات وتعھدات سواء غیرھا مالتزمت 

 المطلب الثاني: الشخصیة المعنویة

ھا إمكانیت قوق وتحمل الالتزامات، بمعنى آخریقصد بالشخصیة المعنویة للدولة قدرتھا على ممارسة الح
ین المتواجدین عیین أو الاعتباریل بالنسبة للأشخاص الطبیللتصرف والقیام بأعمال تنتج أثار قانونیة كما ھو الحا

 13المجتمع كالأفراد أو الشركات والجمعیات.في 

معنویة تخول لھا الحق في اكتساب الحقوق وتحمل  ةوقد أقر أغلبیة فقھاء القانون بأن للدولة شخصیة قانونی
مستقل عن وجود الأشخاص الطبیعیین كشخص معنوي) ( الالتزامات، وھذا الإقرار یعني بأن وجود الدولة

 (الأفراد)، رغم كون الأفراد ھم الذین یمارسون السلطة داخل الدولة ویحكمون باسمھا.

والاعتراف بالشخصیة المعنویة للدولة وباستقلالھا عن الأشخاص الطبیعیین یھدف إلى التأكید على خاصیة 
عیین، فموت رئیس الدولة أو تغیر مثلا یعني موت استمراریة الدولة رغم اختفاء أو تغییر الأشخاص الطبی

الدولة وزوالھا، كما ان تغیر الحكومات لا یؤثر على وجود الدولة واستمراریتھا لھذا یقال بأن الحكومات تمر 
  وتبقى الدولة.

																																																													
13. أحمد السالمي الإدریسي، عناصر من النظریة العامة للقانون الدستوري، الطبعة الأولى 2004، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، 

.48، ص: 54سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة، العدد   	 
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 الثالثالفصل 
 الدستور

 

دولة ما في خانة الدولة القانونیة، إلا  لتصنیفالمعتمدة أحد المعاییر على الرغم من أھمیة الدستور واعتباره 
أن لیس ھناك اتفاق حول تعریف واحد لمفھوم الدستور، وھذا ما أدى على وجود عدة تعاریف كل منھا یحاول 

 .الدستور من زاویة محددةأن یلامس مفھوم 

وتتعدد أنواع الدساتیر، ویمكن التمییز بین مختلف ھذه الأنواع بناء على مجموعة من الأسس التي تتمثل إما 
 .في كیفیة تعدیلھفي طریقة تدوین الدستور أو 

 .ةكما تتعد مضامین ومحتویات الوثیقة الدستوریة، التي تنظم مجموعة من المواضیع تخص مجالات متنوع

 دستورالمبحث الأول: تعریف ال

 دست"وإنما ھي كلمة فارسیة مركبة من "دستور" لیست عربیة الأصل، نشیر أولا إلى أن كلمة "لا بد أن 
وتعني القاعدة، ومن كلمة " ور" بمعنى صاحب، فیكون معناھا صاحب القاعدة، كما تعني في مجموعھا أیضا 

 14ابطھ.القاعدة یعمل بمقتضاھا، أو الدفتر الذي تجمع فیھ قوانین الملك وضو

ستور د ، ولا یخرج المعنى المقصود بكلمةأو التكوین أو النظام لتأسیسفي اللغة الفرنسیة اوتعني كلمة دستور 
 .في اللغة العربیة عن ذلك

 .وعيومادي أو موض، ویعتمد في تعریفھ على معیارین أساسین شكلي، وللدستور مدلولان، قانوني وسیاسي

 القانوني للدستور المفھومالسیاسي و الأول: المفھوم بحثالم

ث بتش ، ومنھم مند المفھوم السیاسيعتماالدستور، انقسم الفقھاء إلى قسمین، فمنھم من مدلول بخصوص 
 .بالمفھوم القانوني

 الأول: المفھوم السیاسي للدستور المطلب
 لإدارةالوجي، وفي إطاره یجسد الدستور الشرعیة الدیمقراطیة التي ھي تعبیر عن یویسمى أیضا بالمفھوم الإید

لحقوق  ةالفرنسی الثورة علانإمن  16لمفھوم جذوره من المادة كما یضمن وحدتھ ودیمومتھ. ویستند ھذا ا العامة
 سالسلط لی كل مجتمع لا یضمن الحقوق ولا یقر فصلن "، والتي تنص على ا1789الإنسان والمواطن لسنة 

ي الذي بالنظام السیاس لوجي للثورةیو، فإن الدستور یرتبط في المفھوم الإیدعلانلھ دستور". وطبقا لھذا الإ
یضمن الحریات الفردیة ویقید سلطة الحاكمین، والدستور طبقا لھذا المفھوم أیضا ھو القناة التي تمر منھا السلطة 

 15.الحاكمین، أي القیمین علیھامن مالكیھا، أي الدولة، إلى 
ھذا المفھوم الذي أعطي للدستور وذلك لكونھ یفضل نوعا معینا من الأنظمة السیاسیة وھو النظام  تم انتقادوقد 

اللیبرالي على غیره، كما انتقد لكونھ یشكل مفھوما سیاسیا أكثر منھ قانونیا لأنھ حتى الدول المستبدة والدكتاتوریة 
وم قانوني أكثر تجردا، وتم الاحتفاظ في إطار یمكن أن تتوفر على دستور ولھذا تم ھجر ھذا المفھوم لصالح مفھ

 المفھوم السیاسي فقط بمصطلح النظام الدستوري الذي یعني حكما مقید الصلاحیات.
																																																													

 	.20، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، ص: 1995الرابعة  مصطفى قلوش، المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبعة. 14
 	.55، ص : 1989. إسماعیل العزال، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 15
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 الثاني: المفھوم القانوني للدستور المطلب

دولة لالتي تحدد طبیعة النظام السیاسي في ا القانونیةیعتبر الدستور في المفھوم القانوني، مجموعة من القواعد 
 وكیفیة اشتغالھ، كما تحدد شكل الدولة وشكل الحكم فیھا.

فالدستور طبقا لھذا المفھوم یتولى تنظیم السلطات العامة في الدولة ویحدد اختصاصاتھا والعلاقات التي تربط 
 فیما بینھا، كما یتولى تحدید حقوق وحریات المواطنین ووجباتھم.

 -القانوني-المفھوم ویعد المفھوم القانوني للدستور أكثر اتساعا وشمولا من سابقھ، حیث أن الدستور طبقا لھذا 
 مجموع القواعد التي تنظم الدولة بخطوطھا الرئیسیة، وحیاة الجماعة البشریة.  یشمل

 لدستوراتعریف : ولالا الفرع

، ومنھم رفي تعریف الدستو فمنھم من اعتمد المعیار الشكلي، اعتمد الفقھاء معاییر مختلفة، لتعریف الدستور
 .لموضوعي أو الماديمن اعتمد المعیار ا

 التعریف الشكلي للدستور -1

من نھ لھا الخارجي مع ما یتضمعلى معیار الوثیقة الدستوریة، بمعنى شك التعریف الشكلي للدستور نبنيی
مجموعة القواعد القانونیة التي تتولى وضعھا ھیئة خاصة " كونھذا یعرف الدستور ب. ولھوأحكاممقتضیات 

، یختلف تكوینھا باختلاف الدساتیر، وتتبع في سنھا وتعدیلھا وإلغائھا إجراءات خاصة، سةسمى السلطة المؤسِّ ت
تختلف عن الإجراءات المتبعة في وضع وإلغاء القوانین العادیة". وعلى ھذا الأساس أیضا یعتبر القانون 

بأنھ الدستور المطبق فعلا في وقت معین وفي بلد معین، والمنصوص علیھ في وثیقة رسمیة تسمى"  الدستوري
 الدستور".

وإذا كان المعیار الشكلي یحصر مفھوم الدستور ومضمونھ فیما تحتویھ الوثیقة الدستوریة فقط، ما یترتب عن 
نیة الأخرى، فإن ھذا المعیار تعرض ذلك من سمو وعلو مقتضیات الدستور على غیرھا من المقتضیات القانو

تضییقھ وحصره لمعنى الدستور، بحیث لا تعتبر وفقا لھ، مجموعة القواعد القانونیة قواعد  اانتقادات، منھلعدة 
 .والقوانین الانتخابیة مثلا...) بممارسة الحكم داخل الدولة (القوانین التنظیمیة، اارتباطھدستوریة رغم 

 ) للدستور(الموضوعيالتعریف المادي  -2
المعیار الموضوعي في تعریف الدستور، على موضوع القاعدة القانونیة ومحتواھا، بغض النظر عن  یركز

شكلھا ودون اعتبار للإجراءات المتبعة في سنھا وتعدیلھا، فالأساس في ھذا المعیار ھو جوھر ومضمون القاعدة 
 القانونیة.

الوثیقة  وردت في صلب لقواعد القانونیة التي لھا طبیعة دستوریة سواءوعلى ھذا الأساس، فالدستور یشمل كل ا
 أو في قوانین تنظیمیة أو عادیة، أو تقررت أحكامھا بمقتضي عرف دستوري. الدستوریة

مجموعة القواعد القانونیة التي یتقرر بموجبھا تنظیم ور من الناحیة الموضوعیة، بأنھ "ویمكن تعریف الدست
لسیاسیة" وممارستھا وكیفیة انتقالھا، فالدستور من الناحیة الموضوعیة یتعلق بالجوھر أكثر ومباشرة السلطة ا

 من اھتمامھ بمضمونھ وشكلھ، وقد یتعدى نطاقھ إلى مواضیع غیر ورادة فیھ.

حكم وطبیعة ال قواعد التي تنظم شكل الدولة ونظممجموع ال" وتبعا لھذا المعیار أیضا یمكن تعریف الدستور بأنھ
لعلاقة بین السلطات واختصاصاتھا والقواعد التي تضمن حقوق الأفراد وحریاتھم، بصرف النظر عن تضمینھا ا

 في وثیقة أم غیرھا".
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 الدول تتوفر على دستور، لأن غیاب جمیعوطبقا للمعیار الموضوعي في تعریف الدستور یمكن القول بأن 
 بالكل.ي انعدام أو غیاب الدستور الدستور المكتوب لا یعن

 نواع الدساتیرأالمبحث الثاني: 

ھو  المصدر القواعد الدستوریة، فإذا كان ھذیمكن التمیز بین أنواع الدساتیر إما من حیث الشكل أي مصدر ا
أنھ ب النصوص المكتوبة وصف الدستور بأنھ دستور مكتوب، وإذا كان مصدرھا ھو العرف وصف الدستور

 .ر، جامدة، ومرنةمام نوعین من الدساتیأ، وإما حیث طریقة وكیفیة تعدیلھا، وھنا نكون دستور عرفي

 المطلب الأول: الدساتیر المدونة والدساتیر العرفیة

أساس التمییز بین الدستور المرن والدستور العرفي، ھو مصدر القواعد القانونیة والواردة في الدستور، فإذا 
 .أمام دستور عرفي نكون وإذا كان المصدر غیر مكتوب، أمام دستور مكتوب نكون امدونكان ھذا المصدر 

 الفرع الأول: الدساتیر المدونة
 وتسجل أحكامھا وقواعدھا في وثیقة رسمیة ي یضع أحكامھا المشروع الدستوريالمكتوبة ھي تلك الت الدساتیر

أول دستور مكتوب  1776الصادر سنة واحدة أو في عدة وثائق. ویعتبر دستور الولایات المتحدة الأمریكیة 
 ، وبعد ذلك عمت فكرة الدساتیر المكتوبة جل دول العالم.1791في العالم، یلیھ دستور الثورة الفرنسیة الصادر 

ویرجع السبب في انتشار الدساتیر المكتوبة، إلى انتشار الفكر الدیمقراطي والحركات التحریریة وتقریر مبدأ 
 لحد من السلطات المطلقة للملوك.السیادة الشعبیة بھدف ا

ومن أھم إیجابیات تدوین الدساتیر، سھولة الرجوع إلى أحكامھا ومقتضیاتھا، زیادة على تحقیق الثبات 
والاستقرار لمقتضیات الدستور، وجعل ھذه المقتضیات تتمتع بقیمة قانونیة تسمو وتعلو على سائر القواعد 

ستور المكتوب أیضا من أھم ضمانات حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم، القانونیة الأخرى في الدولة. ویعد الد
 ھم معاییر الدولة القانونیة مع الأخذ طبعا بین الاعتبار لطریقة وضعھ.أكما یعد من 

 الفرع الثاني: الدساتیر العرفیة

ده عن وقواع حكامھ من غیر طریق التشریع، أي ذلك الذي تتكون أحكامھأالدستور العرفي ھو ذلك الذي یستمد 
ة أمور ومسائل تتعلق بنظام الذي ینشأ تلقائیا دون تدخل من المشرع الوضعي من أجل معالج 16طریق العرف

 في الدولة. الحكم

ویعد الدستور الإنجلیزي أبرز مثال للدستور العرفي، غیر أن وجود دستور عرفي في إطار دولة ما لا یحول 
الدستوریة المكتوبة والمقننة بمقتضي قوانین دستوریة مكتوبة. كما  دون إمكانیة وجود بعض القواعد والأحكام

لا یحول الدستور العرفي دون امكانیة تدوین وكتابة مجموعة من القواعد العرفیة الدستوریة، ھذا مع العلم بأن 
 تدوین تلك القواعد لا یسبغ علیھا صفة الدستور المكتوب.

																																																													
16. یجب عدم الخلط ببین مفھومي العرف الدستوري والدستور العرفي، فالدستور العرفي ھو مجموعة من القواعد والأحكام الدستوریة التي توجد 16

تي توجد إلى في إطار دولة لا تتوفر على دستور مكتوب كالدستور الإنجلیزي مثلا. أما العرف الدستور فیراد بھ مجموعة القواعد الدستوریة العرفیة ال
ھا دستور مكتوب. ویجب أن تتوفر في العرف الدستوري مجموعة من الشروط والأركان أھمھا جانب القواعد الدستوریة المكتوبة في إطار دولة ل

ح، ثم الركن المعنوي الذي یعني الإیمان بإلزامیة العرف الدستوري لمدة الوضوالركن المادي بما یقتضیھ من شروط من التكرار والعمومیة والثبات وا
أو معدلا، وھناك نقاش قانوني وفقھي  العرف الدستوري، إما عرفا مفسرا أو مكملا أو منشئا د یكونتھ. وقرتیب الجزاء عن كل مخالفة لمقتضیاوبت

 	كبیر بخصوص العرف الدستوري.
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لأغلب الأعم مبني على ا ى شكلھا أو مصدرھا، تقسیما نسبیاالمبني علویعتبر ھذا التقسیم بین أنواع الدساتیر 
 في بلد من البلدان.  الدستوریةمن القواعد 

 الجامدة روالدساتیالمطلب الثاني: الدساتیر المرنة 

 یقوم ھذا التقسیم على أساس طریقة أو أسلوب تعدیل الدساتیر، فإذا كانت تتطلب إجراءات خاصة لتعدیلھا، فھي
سیم في ھذا التق وتتجلى قیمة .مرنةفھي دساتیر  ، وإذا لم تتطلب أیة إجراءات خاصة في ذلكتعد دساتیر جامدة

 مجال الرقابة على دستوریة القوانین.

 المرنةالفرع الأول: الدساتیر 

ن ع لك الدستور الذي یمكن تعدیلھ ومراجعتھ دون اتباع إجراءات خاصة مختلفةذیعرف الدستور المرن بأنھ 
تلك التي تتبع في حالة القوانین العادیة. وبعبارة أخرى الدستور المرن ھو ذلك الدستور الذي یمكن للبرلمان 

وكنتیجة لذلك فقواعد الدستور توجد  17تعدیلھ بنفس الإجراءات التي یعدل بھا التشریعات العادیة التي یصدرھا.
 ا من حیث القیمة القانونیة.ق بینھرفلا ففي نفس المرتبة القانونیة إلى جانب القانون العادي. 

ویعتبر الدستور الإنجلیزي من أھم أمثلة الدساتیر المرنة في العصر الحدیث، حیث أن البرلمان الإنجلیزي 
. غیر أن ما یجب الانتباه إلیھ 18أن یغیر قواعد الدستور بنفس الطریقة التي یعدل بھا القوانین العادیة یستطیع

أي تلازم حتمي بین الدساتیر العرفیة والدساتیر المرنة، فلیست كل الدساتیر العرفیة، دساتیر ھو أنھ لیس ھناك 
 مرنة.

ھي التي لا تقیم أي ترتیب ھرمي وتسلسلي بین القواعد القانونیة  19عامة فالدول ذات الدساتیر المرنةوبصفة 
عدلان بنفس یتمتعان بنفس القیمة القانونیة، ویالدستوریة والواعد القانونیة العادیة، بل تجعلھما في نفس المرتبة و

 الإجراءات والشروط. وفي إطار ھذه الدول لا تطرح مسألة مراقبة مدى دستوریة القوانین

 : الدساتیر الجامدةلثانيالفرع ا

 تسمى أیضا بالدساتیر الصلبة، ویقصد بھا الدساتیر التي لا یمكن تعدیل مقتضیاتھا باتباع نفس الإجراءات التي
تعدل بھا القوانین العادیة، وإنما تتطلب ضرورة اتباع إجراءات خاصة منصوص علیھ في الدستور ذاتھ، 

تعدل  نوتختلف عن تلك المتبعة لتعدیل القوانین العادیة. ویترتب عن ذلك أن القوانین العادیة لا یمكنھا أ
 ت الدستور.مقتضیا

اتیر، في الرفع من شأن الدساتیر الصلبة وصیانة ھذه الدس وتتجلى أھمیة إتباع مسطرة خاصة في تعدیل
الذي یعد من المقومات الأٍساسیة للدساتیر المكتوبة والصلبة.  مبدأ تدرج القوانین والمحافظة علىھا مضمون

، اديعأو تعدیلھ بقانون  ھمراجعتعبر  العادي للدستورع خرق المشر استحالةأیضا في  الأھمیةوتتجسد ھذه 
یعدل  نالشرعیة الدستوریة" تقتضي أأن "بسبب سمو القاعدة الدستوریة على القاعدة القانونیة، وبحكم وذلك 

 ویراجع الدستور الصلب وفق المسطرة التي یوضع بھا أصلا.

																																																													
 	. محمد رفعت عبد الوھاب وحسین عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص: 1778.

 18	. عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، الطبعة السادسة، منشورات منشأة المعارف، الإسكندریة، 1989، ص:8
19. في إطار ھذه الدول لا یتم اعتماد واحترام الترتیب الھرمي للقواعد القانونیة المعمول بھ حالیا في أغلب الأنظمة الدستوریة المعاصرة، والذي یجعل 

 ،رابعا: المراسیم ،ثالثا: القوانین العادیة ،ثانیا: القوانین التنظیمیةالدستور، لا : أوالاتيیمتھا ومرتبتھا القانونیة على الشكل قالقواعد تتسلسل من حیث 
 خامسا: القرارات. ویترتب على اعتماد ھذا الترتیب الھرمي إعمال مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین.
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 لالتزاما، أسمى قانون في الدولة، وھي فوق الجمیع، ویجب على الجمیع حكاما ومحكومین الجامدةوتعد الدساتیر 
 ا. وھي من أھم ضمانات حقوق الأفراد وحریاتھم ومقومات دولة القانون.بمقتضیاتھ

ومن أمثلة الدساتیر الجامدة دستور المملكة المغربیة، والدستور الحالي للجمھوریة الفرنسیة، ودستور الولایات 
وري، انون الدستھذا النوع من الدساتیر فقد رجحھ أغلبیة فقھاء الق أمام كثرة إیجابیاتالمتحدة الأمریكیة... و

 وأخذت بھ معظم الدول المعاصرة.

 المبحث الثالث: موضوع الدستور ومحتواه

وداخل نفس الدولة باختلاف الحق والظروف التاریخیة، فإن  ن اختلاف الدساتیر من دولة لأخرىعلى الرغم م
جل دساتیر دول العالم تتضمن تباعا مجموعة من الأبواب والأقسام والتي تتمحور غالبا حول مواضیع مختلفة، 

 .النص على حقوق الأفراد وحریاتھمكتنظیم ممارسة السلطة، والتعبیر عن فكرة القانون الموجھة للدولة، و

السلطة في الدولة، وبفكرة القانون الموجھة لھا، وبحقوق  بممارسةلأول: المقتضیات الخاصة المطلب ا
 الإنسان

المقتضیات في كل الدساتیر بدون استثناء، حیث أن جمیع الدساتیر تتضمن مجموعة من الأحكام  ترد ھذه
لنص على مجموعة من الأفكار والمقتضیات التي تحدد ا ، كما تتضمنالسلطة في الدولة المتعلقة بممارسة

والاجتماعیة للدولة. ھذا إضافة إلى مجموعة من الأحكام والنصوص الأخرى  والاقتصادیةالتوجھات السیاسیة 
 .والحریات العامة المرتبطة بحقوق الإنسان

 الفرع الأول: تنظیم ممارسة السلطة
قد كان للدستور. و الأساسیةممارسة السلطة داخل الدولة، النواة  تشكل المقتضیات والأحكام المرتبطة بتنظیم

 وضع ھذه الأحكام والمقتضیات من أھم الأھداف التي كانت وراء وضع الدساتیر.

فالدستور ھو الذي یتولى تحدید السلطات داخل الدولة، والأعضاء أو الجھات المنوط بھم ممارسة ھذه السلطات. 
 اختصاصات كل سلطة على حدة، وضبط وتنظیم العلاقات بین ھذه السلط.كما یتولى الدستور تحدید 

وما دام الدستور ھو وثیقة مقتضبة، فإنھ یحیل فیما یخص التفاصیل على القوانین التنظیمیة لتتممھ، كما أنھ 
ستور دیحیل فیما یتعلق بنظام البرلمان على القانون الداخلي للبرلمان الذي یضعھ بنفسھ. وبمعنى آخر فإن ال

على الرغم من تضمینھ لمجموعة من المقتضیات المنظمة لممارسة السلطة في الدولة، فإن ذلك التنظیم لا یمكن 
ي دور وھنا یأت .جمیع القواع الخاصة بنظام الحكم أن یكون شمولیا نظرا لاستحالة تضمین الدستور المكتوب

العرف الدستوري الذي یوجد إلى جانب الدستور المكتوب، كما یأتي دور المشرع العادي لتكملة النقص الوارد 
 شرع الدستوري.مفي الدستور، إما من تلقاء نفسھ، وإما بتكلیف من ال

 الفرع الثاني: التعبیر عن فكرة القانون الموجھة للدولة

أسره. الدینیة، التي تؤطر النظام السیاسي باسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ور السیالدستور ھو الذي یحدد الأفكا
في إطاره  لوجي الذي تعملیوحیث غالبا ما نجد في جل الدساتیر بعض الأفكار التي تحدد الاتجاه القانوني والإید

حدیثة شتراكیة والدول المؤسسات الدولة. وتظھر ھذه الافكار بشكل جلي، وبطریقة مفصلة في دساتیر الدول الا
العھد بالاستقلال، وأیضا في دساتیر الدول الغربیة ولكن بشكل أقل. وھذا ما دفع بالأستاذ موریس دوفرجیھ، 

الدساتیر التي تفصل بشكل دقیق في الفلسفة والإیدلوجیة المتبناة من طرف الدول، بمثابة برامج  اعتبارعلى 
رین خاصة منھا الصادرة في القرن العش –انتخابیة، ولھذا فھي دساتیر برامج، على خلاف دساتیر الدول الغربیة 

 التي تعد دساتیر قوانین. –
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ایة في ذاتھ، وإنما ھو وسیلة لتحقیق ھدف معین، فإن الدساتیر تبعا ولما كان التنظیم السیاسي في الدولة لیس غ
لھیئات الھدف الذي من أجلھ تم تنظیم تلك ا وإنمالذلك لا تكتفي بتعیین الھیئات الحاكمة أو تحدید اختصاصاتھا، 
 الحكومیة، والطرق التي یجب أن یسلكھا نشاط تلك السلطات.

 الفرع الثالث: حقوق الإنسان
المشرع الدستوري في أغلب الدساتیر على المستوى الدولي، على النص في صلب الوثیقة الدستوریة لقد دأب 

من الحقوق والحریات، وعلى الواجبات أیضا. والھدف من ذلك ھو تعریف الشعب والحكام،  على مجموعة
 بحقوق الأفراد وحریاتھم، وجعلھا قیدا على الحكام في ممارسة سلطاتھم واختصاصاتھم.

ز الدول یمن أھم مقومات دولة الحق والقانون، وھو معیار لتمی ن حقوق الإنسان والحریات العامةعد ضمایو
 الدیمقراطیة عن غیرھا من الدول الدكتاتوریة.

وقد عرفت ھذه الحقوق والحریات تطورات ھامة، خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
، وصدور العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة 1948العاشر من دجنبر 

في جل الدساتیر  بمكانة ھامة تحظى. كما أصبحت ھذه الحقوق والحریات 1966والاجتماعیة والثقافیة سنة 
 المعاصرة.

على سبیل المثال، نجد المشرع الدستوري ینص في تصدیر  2011وبالرجوع إلى دستور المملكة المغربیة لسنة 
على أن "... المملكة المغربیة، العضو النشیط في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا 20الدستور 

 ".ھا دولیاد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیمن مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤك
 على:كما جاء في تصدیر الدستور التأكید على التزام المغرب بالعمل 

ھام في تطویرھما، مع س"... حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، والإٍ  -
 ،للتجزیئیتھا مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابل

أو الانتماء الاجتماعي أو أو اللون أو المعتقد أو الثقافة حظر ومكافحة كل أشكال التمییز، بسبب الجنس  -
 الجھوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مھما كان.

ھا وھویت، وقوانین المملكةجعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھ المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور،  -
الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملائمة ھذه التشریعات، مع ما 

 تتطلبھ تلك المصادقة".

(الباب الثاني)،  ، بابا خاصا بالحقوق والحریات الأساسیة2011وإلى جانب تلك المقتضیات، فقد تضمن دستور 
 بطة بحقوق الإنسان في الكثیر من الأبواب والفصول الدستوریة الأخرى.كما تضمن العدید من الأحكام المرت

یعد من أھم ضمانات حقوق الإنسان،  –خاصة إذا كان قد وضع بطریقة دیمقراطیة  -وبصفة عامة فالدستور
 ویعتبر ذلك من أھم المقومات والركائز التي تقوم علیھا دولة الحق والقانون.

 

																																																													
20. نشیر إلى أن دستور 2011 حسم النقاش بخصوص القیمة القانونیة لدیباجة الدستور، وذلك حینما نص بشكل صریح على أن تصدیر الدستور یشكل 

)2011الأخیرة من تصدیر دستور  (الفقرةجزءا لا یتجزأ من الدستور  	 


